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الملخص:
تعتبر العلوم الجنائية من العلوم العصرية التي تتمتع بأهمية كبيرة نظرا لما تقدمه من خدمات جليلة مهمة للمجتمع والتي تعمل عن الكشف على الجرائم كالتزوير، الاختلاسات المالية، السرقة، الاغتصاب وتحديد مرتكبي هذه الجرائم، فالعلوم الجنائية هي العلوم التي تنظر في فروع الجريمة ومسرحها من بصمات، مواد مخدرة وسموم، آلات حادة، أسلحة ومقذوفات، آثار الحرائق المفتعلة، حمض نووي وسوائل جسدية، آثار دماء وشكلها، وثائق وأي آثر مادي آخر قد يكون مفيدا في الإشارة للجاني، أيضا تولي العلوم الجنائية اهتماما بأساليب أخذ وتخزين هذه الآثار لسهولة فقدانها ولمصداقيتها إذا ما اختلطت بعوامل أخرى لا تتعلق بالجريمة. كذلك نرى دورا هاما لعلم الإنسان في العلوم الجنائية حيث يعتبر أداة محورية في الجرائم التي مر عليها زمن طويل وأصبحت بقايا الضحية بحاجة لفحص خبير لتحديد نوعها وسنها والظروف التي تم حفظ البقايا فيها وما إذا كانت قد تلقت ضربات مميتة.
 فالعلوم الجنائية تغطي جميع الجوانب المتعلقة بعلم الجريمة بأنواعها سواء كانت الطبية أو العلمية أو الاجتماعية أو العدلية وتطبيق المعارف. ومما يميز هذه العلوم أنها أصبحت تستخدم وسائل وتقنيات حديثة مختلفة تسخر للكشف عن الجريمة ومن أشهر هذه التقنيات البصمة الوراثية والتحاليل الكيميائية والسمية والدراسات المجهرية لأدلة الجرمية ومسرح الجريمة ككل، وعليه فللعلوم الجنائية علاقة وطيدة بالعديد من التخصصات والتي من بينها علم النفس المرضي.
إذ يعتبر علم النفس المرضي أحد فروع علم النفس النظرية التي تعتمد عليها الفروع التطبيقية، فهو يهتم بدراسة الجانب النفسي واضطراباته يهدف إلى تشخيص وتصنيف الاضطرابات النفسية وأسبابها وصراعات الشخص الداخلية أو الخارجية في سعيه للتكيف وبالتالي فعلم النفس المرضي هو العلم الذي يهتم بالجانب المرضي للظاهرة النفسية وذلك بدراسة التطور النفسي للفرد واضطراباته بهدف تصنيف وتشخيص الاضطرابات النفسية منها والعقلية. ويهتم علم النفس المرضي بجميع أنواع الاضطرابات التي تعيق توافق الفرد مع بيئته الاجتماعية سواء كانت هذه الاضطرابات وجدانية، عقلية، سلوكية، أو نف وجسدية، فتؤدي بالفرد إلى فقدان التوازن الكلي أو الجزئي مع محيطه. 
ويلعب علم النفس المرضي دورا هاما في العلوم الجنائية، فمن خلال الدور الاكلينيكي للأخصائي النفساني الذي يقوم على الخبرة التي يتمتع بها علماء النفس من خلال العمل مع المرضى في أوساط علاجية مختلفة. وعادة ما يتمثل هذا الدور في مساعدة الأشخاص المصابين بمرض أو اضطراب عقلي أو نفسي، وهو ما يمنح للأخصائي النفساني خبرة في جوانب كثيرة من الشذوذ العقلي والنفسي، إضافة إلى مهارات المناقشة التي قد لا يمتلكها المحامون والتي تمكنه من التوصل على معلومات تفيد التحقيق، فالخبرة النفسية للأخصائي النفساني تعتبر حلقة وصل بين علم النفس المرضي والعلوم الجنائية.
ومن هنا تسعى هذه المداخلة إلى ابراز العلاقة بين علم النفس المرضي والعلوم الجنائية من خلال التطرق إلى الخبرة النفسية كحلقة ربط متينة بين العلمين تحمل تفاصيل علم النفس المرضي وتقدم حلولا للعلوم الجنائية والتي لا تقدمها غيرها من العلوم. كما سيتم التطرق إلى ابجديات الخبرة النفسية وشروطها التكوينية ولممارساتي وإبراز فعاليتها في توجيه العديد من القضايا والمواقف من خلال توظيف نظريات علم النفس المرضي بما يتوافق مع واقع البيئة والثقافة المعاش. 
الكلمات المفتاحية: الخبرة النفسية، علم النفس المرضي، العلوم الجنائية.
   مقدمة:   

    إن العديد من المتهمين يلجؤون الى ادعاء الذهان في أغلب القضايا خاصة في قضايا الاعتداءات الجسدية. فالادعاء المرضي النفسي يلجأ له المجرم للحصول على مميزات خاصة للتهرب من المسؤولية القانونية. وهذه القضية ليست جديدة بل هي حيلة قديمة يستخدمونها المجرمون او يقترحونها المحاميين، ولكن مع تطور العلم وانتشار قضية الادعاء المرضي النفسي، أصبح من الضروري اللجوء الى الاخصائيين النفسانيين للكشف عن حقيقة المجرم، والاعتماد على تشخيص وخبرة الاخصائي بما تعرف بالخبرة النفسية التي تعرض في المحكمة للفصل في القضية. بالفعل اغلب المجرمين تكون لديهم مشكلات نفسية وعقد نفسية تدفعهم للجرم، ولكن الخبرة النفسية تكشف لنا ان كان المجرم يعاني من اضطراب نفسي على سبيل المثال المصاب بالفصام بالفعل لا يملك القدرة على اتخاذ قرار سليم لأنه لا يفرق بين الخيال وبين الحقيقة فهذا بارتكابه جريمة حول العالم تخفف عنه العقوبة او يحول للعلاج لان هذا المرض يؤثر في قدرة الشخص على السيطرة، المرضى بهذه الامراض الخطرة تتأثر قدرتهم في التحكم بقراراتهم وافعالهم.
إن علم النفس المرضي يلعب دورا هاما في القضايا الجنائية، إذ يتجلى دوره في إعطاء التشخيص الملائم للحالة النفسية التي يعاني منها مرتكب الجريمة وتبيان أثر الاضطرابات النفسية في وقوع الجريمة، وذلك من خلال تقديم توضيح ما إذا كان مرتكب الجريمة مدرك لما فعله وما إذا فعل ذلك بإرادته، الأمر الذي يسمح أمام قاضي المحكمة باتخاذ قراره والذي يتمثل إما في اسقاط المسؤولية الجنائية عن الجاني أو تخفيفها أو عدم اسقاط المسؤولية الجنائية عنه. 
الإشكالية:
لم يعد علم النفس علما بسيطا، وإنما أصبح يصنف ضمن أبرز وأهم العلوم على الساحة النفسية، وذلك للدور الذي تلعبه الجوانب النفسية في جميع جوانب الحياة، بالإضافة إلى تعدد فروعه وميادينه وارتباطها الوثيق بالعديد من العلوم الأخرى. ولعل من أهم فروعه نجد: علم النفس المرضي، علم النفس الجنائي، علم النفس القضائي، علم النفس الشرعي، والتي لهما صلة مباشرة بالعلوم الجنائية حيث تشير هذه الأخيرة إلى العلوم التي تنظر في فروع الجريمة ومسرحها. 
فالأخصائي النفساني في المجال الجنائي يهتم بدرجة كبيرة بدراسة سلوك وأفكار المجرمين، واجراء تقييم لهم لتحديد مدى إمكانية تعرضهم للانتكاسة "أي ما يعرف بظاهرة العود للجريمة"، فصلا عن هذا فالأخصائي النفساني في المجال القضائي يلعب دورا كبيرا في تحديد وتعديل مسار القضايا الجنائية وذلك عندما يطلب منه تقديم خبرة نفسية للمحطمة في قضية ما.
فالخبرة النفسية تعتبر حلقة وصل بين علم النفس بصفة عامة وعلم النفس المرضي بصفة خاصة والعلوم الجنائية، ومن كل ما سبق نطرح التساؤلات التالية:  
1- ما هو التفسير النفسي المرضي للسلوك الاجرامي؟
2- ما هي الأمراض النفسية ذات الصلة بالجريمة؟
3- ما هي حدود علم النفس المرضي في القضايا الجنائية؟
4- ما هي الخبرة النفسية؟ وما هي شروط الخبير النفسي؟
5- ما هي أخطاء الأخصائي النفساني أثناء تقديم الخبرة النفسية؟
6- ما هي تحديات علم النفس المرضي مع ذوي العلاقة بالدعوى الجنائية؟
الأهداف: 

تهدف هذه المداخلة إلى تحقيق جملة من الأهداف والتي تتمثل في:
1-  معرفة التفسير النفسي المرضي للسلوك الاجرامي.

2- التعرف على الأمراض النفسية ذات الصلة بالجريمة.

3- التعرف على حدود علم النفس المرضي في القضايا الجنائية.

4- التعرف على الخبرة النفسية وأهم شروط الخبير النفسي.
5- التعرف على أخطاء الأخصائي النفساني أثناء تقديم الخبرة النفسية.
6- التعرف على تحديات علم النفس المرضي مع ذوي العلاقة بالدعوى الجنائية.
أولا/التفسير النفسي المرضي للسلوك الإجرامي:
تفسيرات سلوك المجرمين والإجرام أساسية بالنسبة لعلم النفس الشرعي، فهي تشكل الأساس لاعتبارات كيفية تقييم المجرمين، وما إذا كان من الممكن مساعدتهم، لتجنب الإجرام المستقبلي أو "علاجهم" بطريقة ما، وكيفية حدوث ذلك. في حالة الفرض بأنه هناك شيء ما فطري في كون المرء مجرمًا، فسيركز التقييم والعقاب والعلاج مباشرة على السمات المميزة للجاني. وفي المقابل، في حالة الفرض أن ظروفًا بعينها هي التي تشكل المجرمين، فستركز برامج خفض معدلات الجريمة على تلك الظروف وليس على الفرد الجاني، ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون للمناظرات حول أسباب الجريمة — والتي قد تبدو نظرية نوعًا ما — تأثير مباشر على سياسات التعامل مع الجريمة وإدارة الجناة، ولها تأثير

بالفعل.
في قلب هذه المناقشات ثمة سؤال عما إذا كان المجرمون مختلفين في بعض النواحي الجوهرية عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا أية جريمة؟ هل هناك شيء يتعلق بكيفية تكوينهم يجعلهم مختلفين؟ أحد سبل دارسة ذلك هو التفكير مليا فيما عليك عمله لتصنع مجرمًا.
· تفسيرات بيولوجية:

   فرضا أنك دكتور فرانكنشتاين العصرالحديث وأوُكِلَت إليك مهمة صناعة مجرم، ما الذي ستحتاج إليه لتحقق المهمة؟ هل ستحتاج إلى أجزاء جسم معينة؟ ربما، كما كان يرى باحثون جادون منذ أقل من مائة عام، كنت ستختار ذراعين طويلتين على نحو مميز علم النفس الشرعي(كتلك التي تملكها القردة)؟ هل ستتبع أيضًا إرشادات تشيزاري لومبروزو — عالم الجريمة الإيطالي ذائع الصيت الذي عاش في القرن التاسع عشر — في بناء الرأس؛ بحيث تحرص على أن يكون به أذنان بارزتان، وشعر كثيف، ولحية خفيفة، وفك عريض، وذقن مربع مستدق، وعظام وجنتين كبيرة»، وتجاوبًا مع أفكار العصر الفيكتوري عما يميز المجرم عن الجميع بوجه عام، ربما تود التأكد من أن المجرم الذي صنعته أقصر من الطول المتوسط، أو أطول، وينبغي أن يكون أيضًا أثقل وزنًا من غير المجرمين، أو أخف بوضوح. فإن اتبعت هذه الإرشادات، فستحرص أيضًا على أن يكون المجرم الذي صنعته ذا قفص صدري ناتئ مع صدر مشوه خلقيٍّا وكتفين متهدلتين. وسيكون مسطح القدمين أيضًا. 

إذا رأيت أن الأمر صار متعلقًا أكثر من اللازم ببنية الجسم، وكنت تعتقد أنه بإمكانك أن تأخذ جسمًا طبيعيٍّا وتعبث بالهرمونات والتكوين الجيني وغيرها من الجوانب التي تحدد كيفية عمل الجسم لتصنع مجرمًا، فأنت بهذا تتبع الفكر الحديث نوعًا ما. فعدد كبير من الخبراء يرون أن الإجرام ناجم عن اضطرابٍ ما بالمخ — أو حتى تلف صغير بالمخ — نتيجة التعرض لحادث، أو مشكلات وقت الولادة. وعلى سبيل المثال، أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن هنري الثامن تحوَّل من ملك ودود على علاقة طيبة بزوجته إلى حاكم مستبد تخلص من زوجاته كالقمصان القديمة بعد أن وقع له حادث أثناء مقارعة بالرماح أدى إلى فقده الوعي لمدة ساعتين. ويقال إن الضرر الدماغي الذي أصيب به في الحادث غيَّر شخصيته ليصبح أكثر عدوانيةً وعنفًا ( كانتر،2014: 25-26)
· تفسيرات علم النفس:

لعل أقصر طريق للعثور على شخص يُحتمل أن يصبح مجرمًا هو أن تبحث عن شخص لا يقبل بالأعراف الاجتماعية السائدة، ربما نتوقع أن هذا الشخص لا يملك ضميرًا يقظًا. وسيزعم أحد التوصيفات النفسية الأكثر تخصصًا أن هذا الشخص لم يبلغ المرحلة الراشدة من التفكير الأخلاقي. رغم أن هذا التوصيف قد يعيد للأذهان الفكرة المثيرة للاستغراب التي كانت موجودة بالقرن التاسع عشر وتقضي بأن المجرمين أقرب إلى "الأطفال والبدائيين" إلا أنه على الأقل يوفر إطار عمل أكثر تفصيلًا لدراسة العمليات المعرفية للجناة، كما أنه يمهد سبيلًا لاستكشاف ماهية الجانب لدى الأشخاص الذين يطلق عليهم "سيكوباتيون" الذي يساهم في تصرفهم على النحو الذي يتصرفون به.
وعليه، فإن هذه التفسيرات جزء من عائلة من النظريات النفسية التي تنظر إلى الإجرام على أنه متجذر في طرق إدراك العالم. وهذا يشمل سلسلة كاملة من جوانب الحياة العقلية للفرد بما فيها:
· غياب الوعي بنتائج أية أفعال، لا سيما الوعي بالأشخاص الذين سيعانون جراء تلك النتائج.
· تبرير الأعمال الإجرامية ومحاولات ادعاء ضعف تأثيرها. 
· مستوًى متدنٍ من تقدير الذات يخفف النجاح الإجرامي وطأته. 
· استنادًا إلى الاعتقاد أن مخالفة القانون،« تفيد » التقييم العقلاني أن الجريمة توفر مردودًا قيمًا مقابل مجهود بسيط.
· شعور عام بعدم الرغبة في تأخير الإشباع. 
· أو عدم القدرة على التحكم في الرغبات. 
يمكن جمع هذه النظريات المتنوعة معًا في ثلاث مراحل نفسية تؤدي إلى السلوك الإجرامي، وهي:
· المرحلة الأولى هي تفسير الموقف وقد يكون التفسير خاطئًا، مع إساءة الحكم على تلميحات أو تعليقات الآخرين، كما الحال في العبارة التي كثيرًا ما تتردد قبل العنف "إلى من تنظر؟" أو قد يكون الفهم دقيقًا من الناحية العقلانية، لكن يؤخذ الموقف ككل باعتباره موقفًا يستدعي استجابة إجرامية.
· هذا يقود الجاني إلى المرحلة الثانية، وفيها يؤدي مزيج من الانفعالات وردود الأفعال المعتادة إلى الجريمة. فيمكن تفسير نافذة مفتوحة أنها فرصة للسطو، أو إهانة بالحانة على أنها سبب للعنف، أو يمكن أن تتطور سرقة بنك مدبرة من مناقشات حول الفرص المتاحة.
· المرحلة الأخيرة هي الفقدان الخطير لأي اهتمام حقيقي بتبعات الجريمة (كانتر،2014: 36-37)
· حالات الشذوذ:

أظهرت حالات الشذوذ النفسي بأن لها صلة وثيقة بالإجرام، وهي حالة السيكوباتي، ويتميز السيكوباتي بخصائص رئيسية أهمها :

أ)- عجزه عن التحكم في غرائزه: فإذا شعر بالحاجة إلى إشباع غريزة ما اندف بكل قواه لإشباعها دون أن تلقى إرادته مقاومة.

ب)- تميزه بسلوك اجتماعي منحرف: يتميز السيكوباتي بأنه غالبا ما يرتكب أعمالا عدائية للمجتمع كالكذب و الغش و خلف الوعود.

ج)-السيكوباتي أناني بطبعه: يتميز السيكوباتي بأنه أناي بطبعه إلى أبعد حدود الأنانية و يبدو ذلك من تصرفاته منذ طفولته المبكرة و لا يتخلى عن أنانيته حتى مع أهله و أفراد أسرته.

د)- فشله في التجاوب الوظيفي: كقاعدة عامة السيكوباتي لا يجد أعمال وظيفته فهو كثير الخطأ و لا يتعلم من الخطأ شيئا بل يقع فيه مرارا دون أن يحاول الاستفادة من تجاربه، بل و يرتكب الجرائم عادة لعدم تلاؤمه مع المجتمع و عدم التحكم في غرائزه  (منصور،1991: 49-50)
ثانيا/الأمراض النفسية ذات الصلة بالجريمة: 

إن العلاقة بن الأمراض النفسية والعقلية والسلوك الاجرامي ما زالت غير واضحة وموضوعية وقاطعة ويعود السبب في ذلك إلى مشاكل منهجية مهمة فالاطار التشخيصي للأمراض العقلية ما زال عرضة للتوجهات الاكلينيكية للباحثين ومشاكل الصدق والثبات وكذلك مسألة تمثل العينات. وفيما يلي سنتناول عددا من الاضطرابات الرئيسة والفرعية وعلاقتها بالجريمة.
1- الاضطرابات العصابية: تعتبر هذه الاضطرابات من أكثر الاضطرابات انتشارا، ويوصف الأشخاص المصابين بها بما يلي: التصدع في الشخصية، وجود اضطرابات داخلية، القلق، الحزن والاكتئاب، الوسواس والأفعال القهرية، سهولة الاستثارة والحساسية الزائدة والاعراض الهستيرية. أما بالنسبة لأهم الاضطرابات العصابية ذات العلاقة بالسلوك الاجرامي فهي الاضطرابات الانشقاقية والتحويلية.
1- اضطراب القلق العام: وهو شعور غامض غير سار مصحوب بالتوجس والخوف والتحفز والتوتر وبعض الاحساسات الجسمية ويزداد نشاط الجهاز العصبي اللاارادي، واذا ما استمر ذلك ينعكس عضويا على الجسم. وتنقسم الاعراض الاكلينيكية للقلق إلى قسمين: 
1- القلق الحاد والذي بدوره ينقسم إلى ثلاثة أشكال: 1- الخوف الحاد ويتصف بالتوتر الشديد وكثرة الحركة وعدم القدرة على الاستمرار مع سرعة التنفس والكلام السريع غير المترابط، 2- الرعب الحاد ويتميز بعدم الحركة والسكون المستمر مع تقلص العضلات والارتجاف مع ظهور عرق بارق وغزير وفقدان البوصلة الزمانية والمكانية، وقد يكون هذا السكون الحركي اندفاع مفاجئ يجري أثناءه المريض على غير هدى وقد يرتكب جريمة أثناء ذلك، 3- اعياء القلق الحاد ويحدث عندما يستمر القلق لفترة طويلة ويصاب الشخص بالإجهاد والأرق وقد يصاب الفرد بالكثير من التغيرات النفسية.
2- القلق المزمن عندما يستمر لفترة طويلة يتحول إلى أعراض سواء في الجهاز الدوراني أو الهضمي، أو التنفسي، وأيضا على شكل أعراض نفسية مثل الخوف والتوتر والتهيج العصبي وعدم القدرة على التركيز وادمان الكحول والمخدرات.
2- اضطراب الوسواس القهري: يعرف بأنه اضطراب عصابي أولي، حيث تظهر الوساوس على شكل أفكار أو مخاوف أو اندفاعات أو في صورة أعراض قهرية، إلا أن الشخص يحاول مقاومتها ولكن هذه المقاومة تضعف مع الزمن فينهار الفرد نفسيا واجتماعيا. وهناك بعض الحالات التي تندرج تحته ومنها: 
· جنون السرقة: يشعر الفرد باندفاع شديد ورغبة جامحة لسرقة أشياء لا قيمة لها، وهنا يكون يعاني من وسواس قهري ولا يمنعه الخوف من تحقيق ذلك وينتهي به المطاف في المحاكم.
· جنون الحرائق: والشيء نفسه ينطبق على هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من رغبة ملحة في اشعال الحرائق وهنا يرتكب جريمة.
· جنون الشراب: وهو الرغبة الجامحة والاندفاع للشراب.
· الجنون الجنسي: حيث تسيطر على الفرد هذه الأفكار الجنسية ويندفع نحو اشباعها والتحرش بالآخرين وهنا قد يرتكب جريمة.
3- الاضطرابات الانشقاقية والتحولية: تتميز بظهور أعراض مرضية لا شعورية، حيث يكون الدافع هو الحصول على الانتباه أو المنفعة أو الهروب من موقف خطير.
· الاضطرابات الانشقاقية: يتحول فيها القلق والصراع النفسي إلى أعراض عضوية على سبيل المثال: شلل الأطراف.
· الاضطرابات الانشقاقية: هنا ينفصل الفرد إلى شخصيات ويرتكب سلوكيات غريبة أو يفقد ذاكرته من أجل جلب الانتباه أو تجنب موقف نفسي مؤلم ومن أشكاله: فقدان الذاكرة والشذوذ الهستيري، ويبدوا هنا الشخص مدفوعا للقيام بأعمال داخلية والجوال في الأماكن المختلفة وأحيانا قد يتعدى على الآخرين...إلخ، وقد يرتكب جريمة أثناء ذلك (الوريكات،2014: 149-152)    
ب-الاضطرابات الذهانية: والتي تنقسم إلى الذهان الوظيفي والذهان العضوي

1- الذهان الوظيفي: والذي بدوره ينقسم إلى: 
· الانفصام: ويتميز باضطرابات التفكير والوجدان والادراك والإرادة والسلوك والتي قد تدفع بالفرد إلى ارتكاب الجريمة.
· الاضطرابات الوجدانية: وتشمل الهوس والاكتئاب والهوس الاكتئابي، واكتئاب سن اليأس، فالشخص المكتئب قد ينتحر أو يقتل الآخرين اعتقادا منه أنه ينقذ نفسه، وقد يغتصب الشخص المصاب بالهوس ويستفز الآخرين جنسيا.
· الذهان العضوي: وهو شكل أساسي ناتج عن خلل دماعي نتيجة مرض أو إصابة، وقد يكون أوليا كما في الأمراض أو ثانويا كما في الاضطرابات الجهازية "المخ" (الوريكات،2014: 154-155)    
ويختلف أثر الأمراض النفسية المجردة والفعلية في المسؤولية الجنائية تبعا لاختلاف أنواعها، مما يقتضي بحث أثر كل نوع منها على انفراد.
أولا: الهستيريا التحولية: 

1- في نوبات الهستيريا التشنجية: يختل ادراك وإدارة المصاب إلى حد فقدانهما، لفقده الجزء الأكبر من وعيه، مما يقضي بانعدام مسؤوليته الجنائية، عند ارتكابه جريمة اثناء النوبة، كما يلزم تخفيف مسؤولية المصاب عند ارتكابه جريمة في غير فترات النوبة، بسبب ما يعانيه أصلا من فجاجة وجدانية، تجعل ارادته اقل قدرة على ضبط النفس والسيطرة على العواطف والانفعالات.
2- في حالات فقدان احدى الحواس لوظيفتها هستيريا: والآلام البدنية الهستيرية، والقيء الهستيري، لا تتأثر المسؤولية الجنائية للمريض عند اقترافه فعلا اجراميا، بالنظر لعدم تأثر ادراكه وارادته بهذه الحالات المرضية.
3- في نوبات النوم الهستيرية البسيطة والتجوالية: ينعدم ادراك وإرادة المريض لفقدانه الشعور، مما لا يترك أي وجه لمساءلته جنائيا في حالة ارتكابه جريمة خلال هذه النوبات.
4- في نوبة ازدواج الشخصية: يفقد المريض شخصيته الأصلية ولا يعلم عند عودته اليها بتصرفات الشخصية التي تقمصها خلال النوبة وبالتالي لا يعد مسؤولا جنائيا عن الجريمة التي ارتكبها أثناء النوبة (نشأت،2005: 177-178)
ثانيا: الهستيريا القلقية: التخيلات الفكرية القائمة واحلام اليقضة المثيرة التي تساور المصاب بالهستيريا القلقية، لا تؤثر في ادراكه ولكنها تربك وتضعف ارادته، مما يصلح أن يكون سببا لتخفيف مسؤوليته الجنائية عن الجريمة التي قد يرتكبها.
ثالثا: الهستيريا التسلطية: يفقد المصاب بها الإرادة دون الادراك، فهو يعجز عن مقاومة الدافع الغلاب القهري المتسلط عليه، فيندفع مكرها تحت ضغط تلك القوة الدافعة الى ارتكاب جرائم مع ادراكه لطبيعة تلك الجرائم ونتائجها الوخيمة. حيث أنه ليس من العدل مساءلة شخص عن فعل ارتكبه دون ارادته في حين أن المسؤولية الجنائية تنعدم بفقدان الإرادة (نشأت،2005: 178)
رابعا: هستيريا المعتقدات الوهمية: ان الأوهام الفاسدة التي تسيطر على المصاب بهستيريا المعتقدات الوهمية، تفسد سلامة تقديره، فيتصرف وفق ما تمليه عليه معتقداته الوهمية التي تبدو له كأنها حقائق واقعية، وهي حالة تدل على فساد ادراكه جزئيا، مما يتطلب تخفيف مسؤوليته الجنائية (نشأت،2005: 179)
خامسا: المخاوف الهستيرية: يقتصر أثر المخاوف الهستيرية على اثارة انفعالات الخوف في نفس المريض من مواقف أو أشياء معينة لا تستدعي الخوف فتحل هذه الانفعالات الحادة بسلامة تقديره وتربك ادراكه وارادته، مما يقتضي تخفيف المسؤولية الجنائية اذا كانت الجريمة التي ارتكبها ناتجة عن تلك المخاوف.
سادسا: القلق النفسي: التوتر الحاد والاوهام المقلقة التي تساور المريض وتأويله القاتم للعوارض العابرة وشدة حساسيته مع ضعف ثقته بنفسه تشوش ادراكه وتضعف ارادته على النحو الذي نرى انها كافية لتبرير تخفيف مسؤوليته الجنائية عن الجريمة التي قد يرتكبها في خضم قلقه المتفاقم.
سابعا: الاعياء النفسي: العناء الفكري الصارم الذي يهيمن على المصاب بالإعياء النفسي، يجعله صريع شعور موهوم بالعجز والتعب مع ما تنتابه من وساوس تفقده الاستقرار وتضعف من قدرة ارادته في السيطرة على تصرفاته واعماله، فيكون جديرا بتخفيف مسؤوليته الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها خلال معاناته المريرة  (نشأت،2005: 180)               
ثالثا/حدود علم النفس المرضي في القضايا الجنائية:

لا يستطيع الخبراء الإدلاء بآرائهم في أي جانب يتعلق بإجراءات المحكمة، إذ يجب ان يكون الرأي في إطار مجال تخصصهم، وهذا أيضا تحدده قيود قانونية. أحد هذه القيود ينشأ مما يعرف باسم السؤال الفاصل وأحيانا يعرف ايضا بالمسألة الفاصلة.

وهو السؤال الذي يجب ان تجيب عليه المحكمة نفسها، والذي يكون عادة في قضية جنائية ما إذا كان المدعي عليه مذنبا من عدمه، وقد تأتي أسئلة أخرى قريبة من هذا، على سبيل المثال ما إذا كان المدعى عليه أو أحد الشهود الرئيسين يكذب. ولكن في جميع القضايا، الفكرة هي أن اجراءات المحاكمة معدة للإجابة على سؤال محدد، ورغم أنه يمكن للخبراء تقديم المساعدة في تقرير الإجابة.

ثمة جانب آخر من الإجراءات القانونية يؤثر على شهادة عالم النفس التي يمكن الإدلاء بها، وهو الحاجة الى تجنب ما يطلق عليها المعلومات المتحاملة، وهذا عائق من النادر أن يضطر الخبراء القانونيون الآخرون الى التعامل معه. وفي حالة محاكم الأسرة والمواقف القانونية الأخرى التي ﻻ يصدر فيها الأحكام إلا المختصون. يسمح للخبير بإدلاء آراءه، المستندة مباشرة إلى خبرته الخاصة، ولكن يجب ألا يشرد الى ملاحظات على الواقع أو القرار الفاصل الذي يجب أن تصدره المحكمة (كانتر،2014: 50-51)
والشهادة التي يدلي بها علماء النفس الشرعيون، بوصفهم خبراء في الإجراءات القانونية، مستمدة بصورة كبيرة من تقديم الأفراد باستخدام مقابلات اكلينيكية وأدوات تشخيصية. وهذا يتعارض مع التطبيق المتنامي لعلم النفس على دراسة ما بالمحكمة والتأثير عليه، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﻞ إلى اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ مباشرة على ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎده على ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ واﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﻴﺎس النفسي. 

وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل في ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮىﻛﺜيرة ﻣﻦﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة في ﻫﺬا المجال. وﺛﻤﺔ ﺳﺒﺐ رئيسي ﻟﻬﺬا، ﻫﻮ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﻔﺘﺢ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜير على إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات، وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻣﺤﺎﻣﻲ المرافعات ﺑﺪرﺟﺔ أكبر ﺑﻜﺜير ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪث في المملكة المتحدة.  وعلى وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ الممكن في ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﺤﺮي مباشرة ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻫﻴﺌﺎت المخلفين في اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﻘﺮارات، ﺑﻴﻨﻤﺎ في أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌين ﺑﻬﻴﺌﺎت المحلفين، ﺗﻈﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ المحلفين سرية رﻏﻢ أﻧﻪ في ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻏﺎﻟﺒا ما يكون القاضي حاضرا أﺛﻨﺎء اﺗﺨﺎذ ﻫﻴﺌﺔ المحلفين ﻟﻠﻘﺮار ﻟﻀﻤﺎن أﻧﻬﻢ ﻳﺆدون ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ بشكل سليم. وﻫﺬه السرية اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن ﻗﻠﻴﻼ جدا معروف عن الكيفية التي تتعامل بها فعلا اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص المحليين المشكلين ﻟﻬﻴﺌﺔ المحلفين مع الشهادات المقدمة في محاكمة من المحاكمات للوصول إلى قرار ( كانتر،2014: 75)
ان المحاكم ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ على دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻫﺬه، وﻳﺤﺎول ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ إﻳﺠﺎد ﻃﺮق أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ لمحامي المرافعات اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت المحلفين. وﻫﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆﺧﺬ في اﻻﻋﺘﺒﺎر المستوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي تفرضه ﻫﺬها ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎذج ﻗﺮارات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻔين ﻛﻲ ﻳﻜﻤﻠﻮﻫﺎ وأﻳﻀا ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺷﺪ ﻫﻴﺌﺎت المحلفين إلى ﻛﻴﻔﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺸﻬﺎدة واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻘﺮار.

(كانتر،2014: 77)
إذن اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ الخبير النفسي في المحكمة ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻫﻴﺌﺔ المحلفين في اﻟﻮﺻﻮل إلى ﻗﺮاراﺗﻬﻢ. وفي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ الأسرة والمواقف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ يصدر ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم إﻻ المختصون يسمح ﻟﻠﺨﺒير ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺂراﺋﻪُ، المستندة مباشرة إلى خبرتة اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ يرشد إلى ﻣﻼﺣﻈﺎت على اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺪره المحكمة (كانتر،2014: 51)
رابعا/الخبرة النفسية وشروط الخبير:

ان خبراء النفسانيين عليهم ان يقدموا للمحاكم شهادة تكشف عن حقيقة المجرم، ما إذا كان يعاني من اي اضطراب نفسي او عقلي، ام انه سوي، حتى تتم محاكمته وخضوعه للعقاب بناء على شهادة الخبير.

وتسمى هذا الشهادة المتاحة بـ الخبرة النفسية وهي مساهمة يقدم فيها الخبير رأيا نهائيا حول كشفه وتشخيصه للمجرم.

وهي مساهمة يقدمها الخبير يستعان بخدمته النفسية وخبراته، ليدلي بشهادته بشأن موضوع ما هو مؤهل بفضل التدريب والمعرفة والخبرة، ليقدم رأيا مهنيا فيه. وتستند هذه الشهادة الى مجموعة من الاعراض (كانتر،2014: 134)
الخبير في الأساس هو شخص يمتلك معرفة أو خبرة متخصصة ما غير متاحة بدونه للمحكمة. 

والخبراء شهود مثلهم مثل أي شخص آخر يمثل أمام المحكمة ويدلي بشهادته، وعليهم أن يؤدوا القسم ويمتثلون لإجراءات المحكمة ولكن وضعهم باعتبارهم خبراء يسمح لهم بتجاوز بيان الوقائع كما يعرفونها. ولا يسمح لهم الا باطلاع المحكمة على ما يعرفونه يقينيا وحسب. لكن يسمح للخبراء بالارتقاء مرحلة اضافية وتقديم تفسير للوقائع كما يرونها، بمعنى آخر تقديم رأي.

ويمكن ان يمنح هذا المركز المتميز الخبير سلطة أكبر الى حد ما من شخص رأى حدث ما. ومع ذلك يمكن ان يكون الأمر أكثر ذاتية، لأنه يقتضي استعمال الحكمة أو البصيرة، ولهذا ثمة قيود مفروضة على من يقبل بوصفة خبيرا، وعلى أنواع الآراء التي يمكن تقديمها (كانتر،2014: 49-50)
خامسا/أخطاء الأخصائي النفساني في تقييم الخبرة النفسية:

كثيرا ما يقع الأخصائي أو المعالج النفساني في العديد من الأخطاء عند تقييمه للخبرة التي ترتبط بالحالة الانفعالية، خاصة إذا كان الأخصائي حديث الممارسة، و من بين هاته الأخطاء:

1- التعجل في عملية الدحض أو التنفيذ :

من أكبر الأخطاء التي قد يرتكبها الأخصائي هو إفتراض أن الحدث أو الخبرة السابقة صحيحة و ليست ناتجة عن تشويه في إدراك الواقع، هنا يجب أن يقاوم الأخصائي رغبته في القفز السريع للدحض خاصة إن كان في بدايات حياته المهنية، فمن أكبر الأخطاء التي قد يرتكبها المعالج هي أن يقلل من شأن العوامل الخارجية أو العضوية التي يتقدم بها المريض، فالتشاحن الأسري و العيش مع زوج متسلط عدواني أو زوجة أو أم تكثر من النقد، أو تعاطي عقاقير طبية تؤثر في المزاج أو وجود مرض مزمن، جميعها قد تكون وقائع صحيحة و ليست بكاملها ناتجة عن تشويهات إدراكية، لهذا يجب أن يحذر هنا الممارس العلاجي من القفز السري واستعجال عملية الدحض، فقد يكتشف أن المريض لا يحتاج إلى علاج نفسي بقدر ما يحتاج لفحوصات طبية واجتماعية وأسرية أخرى، أو على الأقل قد يحتاج في مثل هاته الظروف للتعامل مع فريق علاجي، أو تحويل المريض للمزيد من الفحص الطبي أو إحالته إلى أخصائي اجتماعي أو رجل قانون على حسب مصادر الشكوى (إبراهيم،2008: 133)
2- عدم الإطالة من عملية البحث والتنقيب عن تفاصيل كثيرة عن الحدث السابق والخبرة:

فإذا سمح الأخصائي أو المعالج النفسي للمريض أن يسرف في الحديث عن الخبرة السابقة، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيل تدخلاته العلاجية ومهاراته في العلاج التي من المفترض أن يكون متدربا عليها تدريبا جيدا، وبالتالي هذا قد يؤثر في مصداقيته كأخصائي أو معالج نفسي يتقن مهنته.
3- عدم القفز بين الأطر النظرية المختلفة :

فلكل نظرية أساليبها العلاجية الخاصة بها ووجهات نظرها في تفسير المرض النفسي وأساليب التشخيص التي يستخدمها الأخصائي النفساني، ولعل أسوء ما في هذا هو القفز بين أطر نظرية مختلفة وهذا ما يطيل عملية العلاج، فضلا عن أنها لا تمكن الأخصائي النفساني من تكوين صورة متسقة عن مريضه (إبراهيم،2008: 134)
4- على الأخصائي النفساني أن يكون أمينا وصادقا مع مرضاه :

في حالات كثيرة قد نجد لدى المريض ميولا نحو توجهات علاجية دون أخرى (مثلا يفضل استخدام العقاقير الطبية عن العلاجات النفسية)، في مثل هذه الأحوال على الأخصائي النفساني أن يكون أمينا وصادقا وأن يساعده في الوصول إلى المتخصصين في الجانب المرغوب لديه.

5- عدم تشجيع المريض على التحدث عن أكثر من مشكلة في آن واحد :

يجب على الأخصائي النفساني أن لا يشجع مريضه أو مريضته على التحدث عن أكثر من مشكلة أو مصدر لمشكلة في وقت واحد، لذلك يجب التحدث عن سبب وواحد ومشكلة محورية واحدة يتفق عليها الأخصائي والمريض، على أمل أن يخصص الأخصائي النفساني وقتا إضافيا آخر للحديث عن المشاكل الأخرى، وفي الكثير من الأحيان يؤدي تركيز الأخصائي على مشكلة واحدة إلى معالجة الجوانب الأخرى أو المشاكل الأخرى بشكل غير مباشر.(إبراهيم،2008: 134)
6- تشجيع المريض على تجنب الصياغات المشوشة للخبرة :

يجب على الأخصائي النفساني أو المعالج أن يساعد المريض على الدقة في الصياغة والبعد عن العمومية، فمثلا عندما يقول المريض أن زوجته تتصرف تصرفات غبية أو سلبية يساعده هنا الأخصائي على أن يحدد الجوانب السلوكية المرتبطة بهذا الوصف، وأن يساعده على إعطاء نماذج وأمثلة للتصرفات المثيرة للقلق أو للاضطراب، بدلا من القبول بصياغات عامة ومشوشة، ومن أمثلة الصياغات العامة: أعاني من الوحدة، حياتي مضطربة، لا أحد يحبني، لا أحتمل هذه الحياة...إلخ، ولكن من المقبول وضع صياغات مثل:

- افتقاد الأهل.

- رحيل أحد الأصدقاء.

- فشل في الدراسة.

- مرض أو وفاة أحد أفراد الأسرة.

- التورط في قضايا اجتماعية أو قانونية.

- مشاحنات أسرية (إبراهيم،2008: 135)
سادسا/علم النفس المرضي في مواجهة الأشخاص ذوي العلاقة بالدعوى الجنائية:

الأشخاص ذوو العلاقة بالدعوى الجنائية هم: القاضي وممثل الادعاء العام والمحقق والمتهم والمجني عليه والشاهد والمبلغ والمحامي.

1- نفسية القاضي:

دراسة نفسية القاضي تجري عند تقديره للأدلة و تحديده للعقوبة، للتعرف على ما قد يساور نفسه من تحيز لا شعوري للمتهم أو للمجني عليه، فإذا تشابهت ظروف تحيط بالقاضي أو أحاطت به في الماضي مع ظروف المتهم، انحاز لا شعوريا اليه، مما يجعله عند تقديره للأدلة يميل للاقتناع بما يرد من أدلة لصالحه وعدم الاقتناع بما يرد منها ضده، كذلك يميل إلى تخفيف العقوبة عند تحديدها في حدود سلطته التقديرية، أما إذا تشابهت ظروف القاضي أو الظروف التي أحيطت به في الماضي مع ظروف المجني عليه، انحاز لا شعوريا إليه، مما يجعله يميل للاقتناع بما يرد من أدلة ضد المتهم وعدم الاقتناع بما يرد منها لصالح، مع ميله إلى تشديد العقوبة عند تحديدها.

وذلك لاتجاه عطف القاضي على الرغم منه، نحو الخصم الذي تتشابه ظروفه مع نفس ظروفه في الحال الحاضر أو الماضي، فيقضي له بما يتمنى أن يقضى له، فهو بحكم التشابه في الظروف يضع شخصه موضع الخصم الذي يشاطره ظروفه و يدمج شخصه في شخصه، و هو حينما يقضي له فكأنما يقضي بذلك لنفسه دون أن يشعر، و هي ظاهرة نفسية معروفة بظاهرة التقمص أو الاندماج أو المشاطرة، و قد يكون الباعث  على تحيز القاضي اللاشعوري مصلحة ذاتية كامنة في نفسه، أو مصلحة أدبية أو عاطفة اجتماعية تعد بذاتها فضيلة، كالعاطفة الوطنية و النزعات القومية، مما يجعله يميل للاقتناع بما يرد من أدلة لصالح من انحاز إليه و عدم الاقتناع بما يرد منها ضده، فيخل بذلك بعدالة الحكم الذي يصدره، لذلك يقتضي أن يكون القاضي حذرا من هذا الانحياز اللاشعوري.

2- نفسية ممثل الادعاء العام:

دور الادعاء العام (النيابة العامة) هو تمثيل المجتمع لصالح الحقيقة وليس تمثيل الاتهام وحده كما هو شائع، ومهمته التدقيق في التحري عن الحقيقة، سواء ظهرت في أدلة الإدانة أو أدلة البراءة، وعلى ممثل الادعاء العام وهو المدعي العام أو نائبه (النائب العام أو وكيله) أن يحول دون أن تطغى لديه نزعة الاتهام على نزعة التحري عن الحقيقة.

وكما عليه أن يعمل على عدم إفلات الجاني، فإن عليه أيضا أن يعمل على حماية الأبرياء، وكذلك عليه أن يكون حذرا من الانحياز اللاشعوري للمتهم أو للمجني عليه على السواء.(نشأت،2005: 33-34)
3- نفسية المحقق:

دور المحقق هو البحث عن الحقيقة وليس البحث عن أدلة الإدانة وحدها كما هو شائع، وهو كما يكون موفقا عند توصله إلى أدلة الإدانة، فإنه يكون موفقا أيضا عند توصله إلى أدلة البراءة بحق.

كذلك عليه كما على القاضي و ممثل الادعاء العام، الحذر من الانحياز اللاشعوري، سواء كان ذلك نحو المتهم أو نحو المجني عليه.(نشأت،2005: 34)
4- نفسية المتهم:

   المتهم هو ذلك الشخص الذي تقيم النيابة العمومية ضده دعوى جنائية في جريمة ما وهو يخضع للنيابة بحكم القانون وخضوعه هذا لا يخول المحكمة أن تعمل به ما تشاء وتنتفي صفة الاتهام عن التهم لصدور حكم ببراءته، أما إذا صدر الحكم بإدانته، يصبح المتهم محكوما عليه.(الداهري،2011: 244)
تعتري المتهمين ظاهرتان نفسيتان هما: ظاهرة التوتر الشعوري وضيق الصدر وحدة الأقوال والحركات، وظاهرة الحرص على حبك خطة للدفاع، وهاتان الظاهرتان تعتريان المذنب المتوجس من اكتشاف أدلة إدانته، كما تعتريان البريء المتحرز القلق مما تخبئه له الأقدار.

وتتوقف مدى شدة أو خفة الظاهرتين لدى المتهم، على طباعه الذاتية ومدى استعداده للإيحاء الذاتي بسوء العاقبة ومقدار صبره واتزانه، فالمجرم المعتاد يكون أخف حدة في أقواله وحركاته، من المتهم البريء الذي يصفر ويكفهر وجهة لقاء اتهامه ويكون أشد حدة في أقواله وحركاته.

وكذلك التريث في الإجابة لا يختص به المتهم المذنب وحده لتجنب ذكر ما يفضح جرمه، وإنما المتهم البريء يبطئ هو الآخر في الإجابة لتفادي الانزلاق فيما يسيء لموقفه.

   كما يجب أن ينصب اهتمام القاضي والمحقق على محاولة استخلاص مدى صحة أقوال المتهم من حالته النفسية مع الأخذ بعين الاعتبار الظاهرتين النفسانيتين سالفتي الذكر.

5- نفسية المجني عليه :

تهدف دراسة الحالة النفسية للمجني عليه خلال التحقيق والمحاكمة، لمعرفة درجة تأثره بالأضرار اللاحقة به في التحامل بدعواه على المتهم، أو عما إذا كانت لديه دوافع أخرى لا علاقة لها بالجريمة لتوجيهه التهمة جزافا إلى المتهم، كرغبته في الانتقام منه لعداوة سابقة.

كما يجب التمعن بحذر في أقوال المجني عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي أحاطت به عند ارتكاب الجريمة ضده و بعد ارتكابها.(نشأت،2005: 35)
6- نفسية الشاهد :

يمكن من خلال استكشاف نفسية الشاهد، التعرف إلى حد ما على مدى صحة أقواله، ومدى قوة ذاكرته، وملكه تقديره، ودرجة تأثره، وما قد يشوب إدراكه من أخطاء، وقد يكون الشاهد مخلصا في شهادته دون أن يكون أمينا فيها، لتوقف أمانة الشهادة على عدة اعتبارات، لا شأن لها بإرادة الشاهد، وإن كان قد خضع لتأثيرها.

ومن هذه الاعتبارات مدى تركيز انتباهه في الواقعة التي كان شاهدا عليها، ومدى مصلحته الشخصية في التعرف على هذه الواقعة والتدقيق فيها والإحاطة بها، وليس على الشاهد أن يغفل جزء من الحقيقة كتمانا لهذا الجزء، وإنما مرجعه عدم إحاطته بالجزء الذي يغفله أحيانا.
7- نفسية المبلغ:

إن إبلاغ السلطة القضائية أو الأمنية عن الجريمة يتم من قبل الجاني نفسه نادرا أو من قبل المجني عليه غالبا أو من شخص لا علاقة له بالجريمة أحيانا، وإن كان الإبلاغ واجبا اجتماعيا مفروضا على كل فرد في المجتمع، يتفاوت مدى أدائه بين الأفراد، تبعا لمدى الوعي الاجتماعي لدى كل منهم، ولا يؤديه أصلا من ليس لديه مثل هذا الوعي.

والمبلغ النموذجي هو الذي يبادر إلى الإبلاغ عن الجريمة في حين علمه بوقوعها دون أي غرض أو مطمع، ولا مبالاة بما قد يثيره الإبلاغ من ضغينة المبلغ ضده، متقبلا عناء التوجه إلى السلطة للإبلاغ، والحضور أمام المحكمة فيما بعد للإدلاء بأقواله.

وقد يكون الدافع للإبلاغ هو كره المبلغ ضده أو طمعا في الحصول على مكافأة مادية أو معنوية.

أما البلاغات الكاذبة التي يعاقب عليها القانون، فإنها قد ترد من مبلغ يروم الأضرار بالمبلغ ضده والانتقام منه، كما قد ترد من مصاب بغية التلفيق (وهي من صور الهستيريا التسلطية) الذي يدأب على تقديم البلاغات الكاذبة دون أي غرض جدي أو غاية معقولة (نشأت،2005: 36)
8- نفسية المحامي:

المحامي بوصفه المعين للمتهم بما يملكه من ثقافة قانونية، يعتبر ذا علاقة بالدعوى الجنائية، فهو يدافع عن المتهم البريء لإظهار براءته، ويدافع عن المتهم المذنب لتخفيف عقوبته عن جريمة صارت أمرا واقعا، وبذلك يؤدي واجبا إنسانيا، إلى جانب مساعدته للقاضي في إصدار حكم عادل.

وعلى المحامي أن يلتزم في دفاعه بمعطيات الحق، مقتنعا بما يقوله في سبيل أن يقنع الآخرين، محاولا إظهار انفعاله الكاشف عن اقتناعه بعبارات سلسة متسمة بالبساطة والوضوح، متجنبا المواقف المثيرة للقاضي وممثل الادعاء العام (نشأت،2005: 37)
الخلاصة:
كخلاصة لما جاء في هذه المداخلة يمكن القول أن الخبرة النفسية هي احدى الركائز الأساسية التي يرتكز عليها القضاة أثناء سير مجريات القضايا الجنائية، والتي فكثير من الأحيان تعتبر حلقة الفصل في القضايا الجنائية والتي على اثرها يتخذ القاضي القرار، فالخبرة النفسية تقدم حلولا للعلوم الجنائية والتي لا تقدمها غيرها من العلوم.
فالخبرة النفسية التي يقدمها الاخصائي النفساني أثناء المحاكمة تحدد ما إذا كان الجاني مدرك وواعي لارتكابه الجريمة وبالتالي يتحول مسؤولية فعلته، وإما يتضح من خلالها للقاضي أن الجاني غير مدرك وواعي لارتكابه الجريمة وفي هذه الحالة تسقط على الجاني المسؤولية الجنائية.
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